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 : ملخص
 یمارسها التي الرقابیة الآلیات وإبراز والبرلمان، الحكومة بین تربط التي العلاقة توضیح إلى الدراسة تهدف

 وحجب إسقاطها وإمكانیة الحكومة مسؤولیة نهاع تترتب التي الرقابیة الوسائل وتوضیح الحكومة، على البرلمان
 النصوص لتحلیل التحلیلي المنهج استخدام تم الدراسة، هذه ولإعداد. ذلك عنها یترتب لا التي وتلك عنها، الثقة

 .المفاهیم بعض وتحدید لوصف الوصفي المنهج استخدم بینما والدستور، القانونیة
 إیاه خولها التي الرقابیة الصلاحیات خلال من الحكومة على یؤثر البرلمان أن إلى الدراسة توصلت وقد

 على كالاطلاع استقالتها، وإمكانیة الحكومة مسؤولیة عنه یترتب ما منها ،2020 الجزائري الدستوري التعدیل
 الرقابة، ملتمس آلیة إلى إضافة علیه، والتصویت ومناقشته الحكومة عمل ومخطط العامة السیاسة بیان

 التحقیق لجان وإنشاء والاستجواب، الأسئلة، كطرح الحكومة؛ مسؤولیة عنه یترتب لا ما ومنها. بالثقة والتصویت
 . للمالیة التكمیلي والقانون المالیة، قانون ومناقشة البرلماني،

 التعدیل علیها نص والتي الحكومة على البرلمانیة الرقابة مظاهر توضیح في الدراسة أهمیة وتكمن
 .2020 الدستوري

 .الجزائر الدستوري؛ التعدیل الحكومة؛ البرلمانیة؛ الرقابة :مفتاحیة كلمات
Abstract:  

The study aims to clarify the government and parliament relationship, and highlight the 
oversight mechanisms that Parliament exercises over the government, and clarify the 
supervisory means that entail the government responsibility, and those that don’t. The 
analytical method was used to analyze the constitution and the legal texts, While the 
descriptive approach was used to identify some concepts. 

the government responsibility; such as asking questions, interrogating, establishing 
parliamentary inquiry committees, discussing the finance act, and the supplementary finance 
act. The importance of the study is clarifyng the constitutional amendment 2020 impact on 
the relationship between Parliament and government. 
Keywords: parliamentary oversight; Government; constitutional amendment; Algeria.  
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     ةمقدم
  بینها فیما السلطة تتقاسم سلطات ثلاث وجود أساس على الدیمقراطیة الدول في السیاسیة الحیاة تقوم

 القوانین تنفیذب التنفیذیة السلطةفي حین تقوم  القوانین، وصیاغة تشریع مهمة التشریعیة لطةالس تولىت بحیث
 في الفصل مهمة القضائیة السلطة تتولىو  الإدارة، سیر حسن على والسهر للمواطنین، الخدمات وتقدیم

 الدولة، في العمل بها الساري والقوانین للدستور مخالفتها وعدم القوانین، تطبیق مدى ومراقبة المنازعات،
 على إحداها تطغى لا وأنتكون كل سلطة مستقلة عن الأخرى، ولها حدود وصلاحیات محددة، أن ویفترض 

 التنفیذیة السلطتین بین وبالأخص ،اتعلى أن تسود بینها علاقو  ،السلطة توقف السلطة لمبدأ وفقا الأخرى
 من فمنها ،لأخر سیاسي نظام من تطبیقه یختلف والذي ،السلطات بین الفصل مبدأ أساس على والتشریعیة

 للنظام بالنسبة مرالأ هو كما هابین تعاونال قیام وعدم السلطات بین المطلق الفصل أساس على المبدأ یطبق
 بین وتوازن وتعاون تكامل علاقة وقیام السلطات بین المرن الفصل أساس على المبدأ یطبق من ومنها الرئاسي،
 مستقلة القضائیة السلطة تكون حین في الرئاسیة، وشبه البرلمانیة، السیاسیة الأنظمة في سائد هو كما ،السلطات

 .الانظمة هذه مختلف في السلطتین هاتین عن تماما
 وعلاقتها السلطات،هذه  بین تربط التي العلاقة طبیعة حول بینها فیما السیاسیة الأنظمة تختلفبذلك و 
 للسلطة الأولویة السیاسیة الأنظمة بعض تعطي حیث الأخرى، على یتهاأولو  تتباین كما البعض، ببعضها
 السلطة حساب على التشریعیة للسلطة الأولویة البعض ویعطي التشریعیة، السلطة حساب على التنفیذیة
 ذلك ظل وفي .الأخرى على إحداهما كفة یرجح الذي الامر بینها، والتنسیق التعاون إطار في وذلك التنفیذیة،

 یتمتع كما البرلمان، على بها تؤثر آلیات الحكومة فتمتلك والبرلمان، الحكومة بین المتبادل التأثیر وسائل زتبر 
 التعدیل الدستوري تبناه ما وهذا تصرفاتها، ویراقب الحكومة عمل في خلالها من یتدخل بآلیات الأخیر هذه

 .2020 الجزائري
 البرلمان خلالها من یتدخل التي ةیالرقاب لیاتالآ هي ما: ةالتالی الإشكالیة نطرح الأساس هذا على وبناء

 ؟2020 لسنة الجزائري الدستوري للتعدیل وفقا الحكومة عمل في
 :الآتیة التساؤلات الإشكالیة هذه عن وتتفرع

 للتعدیل وفقا الجزائري السیاسي النظام في للمسؤولیة المرتبة البرلمانیة الرقابة وسائل تتمثل فیما -
 ؟2020 توريالدس

 الجزائري السیاسي النظام في الحكومة على المباشر الأثر عدیمة البرلمانیة الرقابة وسائل تكمن فیما -
  ؟2020 الدستوري التعدیل ظل في

 بها یتدخل التي الآلیات وإبراز والبرلمان، الحكومة بین تربط التي العلاقة توضیح إلى الدراسة وتهدف
 ،2020 لسنة الجزائري الدستوري التعدیل ایاه خولها التي ةبالرقا وسائل خلال من ،الحكومة عمل في البرلمان

 تترتب التي الرقابیة الوسائل توضیح الحكومة على الرقابیة البرلمان صلاحیات خلال ومن الدراسة تهدف كما
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 ومناقشته كومةالح عمل مخطط عرض في أساسا والمتمثلة ،عنها الثقة حجب وإمكانیة الحكومة مسؤولیة عنها
 تهدف كما .بالثقة والتصویت الرقابة، ملتمس وآلیة للحكومة، العامة السیاسة بیان وطرح علیه، والتصویت

 في والمتمثلة ،2020 الدستوري التعدیل ظل في الحكومة مسؤولیة عنها تترتب لا التي الآلیات فهم إلى الدراسة
 التحقیق لجان وإنشاء والاستجواب، البرلمان، نواب قبل من الحكومة على والكتابیة الشفویة الأسئلة طرح

 .للمالیة التكمیلي والقانون قانون ومناقشة البرلماني،
القانوني  قتربالماعتمدنا على  الموضوع بطبیعة تتعلق ولأسباب البحثیة الورقة هذه إعداد أجل ومن

 المجلس من لكل الداخلي والنظام ،2020 الدستوري التعدیل نص في المتمثلة القانونیة للنصوص بالنسبة خاصة
 الحكومة، وبین وبینه البرلمان غرفتي بین العلاقة ینظم الذي العضوي والقانون الامة، ومجلس الوطني الشعبي
 .ووصفها المفاهیم، بعض لتحدید الوصفي والمنهج

 : التالیة الخطة نتبع الموضوع بمعالجة وللقیام
 .  2020 الجزائري الدستوري التعدیل ظل في الحكومة لمسؤولیة ةالمرتب البرلمانیة الرقابة: أولا
 .2020 الجزائري الدستوري التعدیل ظل في الحكومة على المباشر الأثر عدیمة البرلمانیة الرقابة: ثانیا
 .  2020 الجزائري في ظل التعدیل الدستوري للحكومةالبرلمانیة المرتبة لمسؤولیة  الرقابة أولا:

مسؤولیة الحكومة في النظام السیاسي یات رقابیة یمكن من خلالها للبرلمان تحریك هناك عدة آل
 في:وتتمثل  2020، ویمكن حجب الثقة عنها، وإجبارها على الاستقالة حددها التعدیل الدستوري الجزائري

صویت التطلب ، إصدار اللوائح، ملتمس الرقابة، عرض بیان السیاسة العامة مناقشة مخطط عمل الحكومة،
 .بالثقة، وسنقوم بتوضیح ذلك

 الحكومة: عمل . مناقشة مخطط1
مخطط عمل الحكومة الإطار العام الذي یحدد سیاستها العامة واستراتیجیتها في التخطیط یعتبر  
، ویحدد الغایات المراد تحقیقها، والوسائل الضروریة لذلك في زمن محدد ومضبوط، ولا یتوقف الأمر 1والإنجاز

لمخطط وإنما ینبغي أن تلتزم بتنفیذه بعد موافقة البرلمان علیه، وهذا ما یجعل مصیر الحكومة مرتبطا عند رسم ا
 .2بموافقة البرلمان على هذا البرنامج باعتباره الأداة المادیة التي یعتمدها في مباشرة رقابته على الحكومة

كل من المجلس الشعبي الوطني والنظام الداخلي ل 2020لقد أقر التعدیل الدستور الجزائري لسنة 
ومجلس الأمة حیزا هاما لضبط قواعد عرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة وما یترتب علیه من أثار، فبعد 

رئیس  - أعضاء حكومته، یضبط الوزیر الأولو  -رئیس الحكومة -قیام رئیس الجمهوریة بتعیین الوزیر الأول
ثم یقدمه للمجلس الشعبي الوطني لمناقشته والتصویت مخطط عمله ویعرضه في مجلس الوزراء،  -الحكومة

مهلة الخمس والأربعین یوما الموالیة لتعیین الحكومة  12 -16من القانون العضوي  47، وحددت المادة 3علیه
على  ،4ولا تتم مناقشته إلى بعد مرور سبعة أیام من تبلیغه إیاه على المجلس الشعبي الوطني، لعرض مخططها

،  في حین اكتفى الدستور 5یت علیه خلال عشرة  أیام على الأكثر من تاریخ تقدیمه في الجلسةأن یتم التصو 
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من التعدیل  106بالنص على  تقدیم عرض حول مخطط الحكومة أمام مجلس الأمة وهو ما نصت علیه المادة 
یم مخطط التي تنص على أنه یتم تقد  12-16من القانون العضوي  50، وكذلك المادة 2020الدستوري

الحكومة إلى مجلس الأمة بعشرة أیام بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني علیه، الذي بإمكانه أن یصدر لائحة 
 بشأنه، وهناك مجموعة ضوابط لمناقشة مخطط الحكومة وهي:

ة للحل، ن مجلس الأمة لیس له الحق في إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة باعتباره الغرفة العلیا غیر القابلأ -
وتنتفي مسؤولیتها أمامه، وإنما تكتفي الحكومة بتقدیم عرض عن مخططها أمامه، وقد یترتب عن ذلك إمكانیة 
إصدار لائحة، بینما تسعى الحكومة على كسب تأیید المجلس الشعبي الوطني لمخططها، وإلا تعرضت للسقوط، 

ون الحاجة إلى إصدار لائحة من قبل لأنه بمجرد التصویت منه بالرفض لمخططها یترتب عنه سقوطها د
 مجلس الأمة.

المجلس الشعبي الوطني على مخطط  عمل الحكومة یؤدي إلى ضرورة طرف أن التصویت بالموافقة من  -
، وسن تشریعات اللازمة لهذا كما هو مصادق علیهالسهر على متابعة تطبیقه و الوزیر الأول بتنفیذه  لتزاما

لا، وإنما الإشكال یقوم إذا استلزمت المناقشة تكییف المخطط وتوجیهه على ضوء التطبیق، وهذا لا یطرح إشكا
مناقشة النواب، فالتكییف یخضع للسلطة التقدیریة للوزیر الأول، وهو مقید باستشارة رئیس الجمهوریة، وحتى إذا 

ارته، ومادام الأول لطلبات النواب فقد یصطدم برفض رئیس الجمهوریة مادام ملزما باستش انصاع الوزیر
 ، مما یجعل وضعیة الوزیر الأول صعبة جدا.6المخطط هو في حقیقة الأمر مستمد من برنامج رئیس الجمهوریة

إن عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة تصطدم بالتزام رئیس الجمهوریة بتنفیذ  -
ن الصعب علیه مراجعة برنامجه أو التراجع عنه البرنامج الذي انتخب على أساسه من طرف الشعب مباشرة، وم

 مادام ملزما سیاسیا باحترام هذا البرنامج.
إذا كان بإمكان المجلس الشعبي الوطني رفض مخطط عمل الحكومة الذي سوف یؤدي إلى السقوط التلقائي  -

لشخص نفسه، وإذا أصر لها، فإن رئیس الجمهوریة یقوم بتعیین وزیر أول جدید، ولا یوجد ما یمنعه من تعیین ا
المجلس الشعبي الوطني على الرفض فسیكون مصیر الحل مما ینعكس عنه سلبا، وهو الامر الذي یجعله لا 

 یقدم على مثل هذا الاجراء، ولم یحدث في التجربة رفض المجلس الشعبي الوطني لمخطط عمل الحكومة.
فإن هناك قیودا عدیدة حددتها النصوص برفض مخطط عمل الحكومة،  الوطني إذا قام المجلس الشعبي -

 12 -16من القانون العضوي  48القانونیة تعترض ممارسته لهذه الآلیة، كالقید الزمني الذي فرضته المادة 
التي قیدت أعضاء المجلس الشعبي الوطني بسبعة أیام لدراسة المخطط قبل مناقشته، وهي مدة غیر كافیة لهذه و 

ص الكثیر من النواب بشأن معظم مضامین المخطط لا یتیح لهم كشف الثغرات الدراسة، كما أن عدم اختصا
 والنقائص الواردة فیه.

من نفس القانون المجلس الشعبي الوطني بفترة قصیرة لا تتجاوز العشرة أیام على  49كما قیدت المادة  
ة یتضمن استراتیجیة عملها الأكثر لمناقشة المخطط وتقییمه، وهي الأخرى مدة غیر كافیة لمناقشة مخطط حكوم
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لوطني في إثارة مسؤولیة وأدوات ووسائل تنفیذه ومعاییر تقییمه، وهذا ما یبین محدودیة سلطة المجلس الشعبي ا
، وهذا بسبب ضعف تأثیره على الحكومة، ومحدودیة دوره في ممارسة آلیة رفض المصادقة على الحكومة

الأول وأعضاء الحكومة ووضع مخطط  تعیین الوزیر رئیس الجمهوریة في مخطط عمل الحكومة، وتحكم
 .7وبالتالي التأیید  لمخططها  ،الحكومة، وكذا هیمنة الأغلبیة البرلمانیة المساندة لتوجهات الحكومة

یتضح مما سبق أن النظام السیاسي الجزائري یحتم على الحكومة أن تقوم بعرض مخططها، على 
إذا نال ثقة البرلمان تستمر الحكومة في عملها وإلا تعتبر مستقیلة، ویجب البرلمان لمناقشته والتصویت علیه، ف

 على رئیس الجمهوریة تعیین حكومة جدیدة خلفا للتي أسقطها البرلمان.
 . طرح بیان السیاسة العامة:2

ا لا تقتصر المسؤولیة السیاسیة للحكومة على مناقشة مخططها والموافقة علیه، وتكییفه بما یتوافق ورؤیته
ونظرة أغلبیة البرلمان، وهذا تجنبا لإحداث أي أزمة سیاسیة، وإنما تمتد هذه المحاسبة إلى كل الأعمال التي تقوم 

، فالمسؤولیة السیاسیة للحكومة تقوم على مبدأ أنه لا یمكن للحكومة أن 8بها الحكومة طیلة استمرارها في الحكم
حظیت بثقة  مجلس النواب. أما بیان السیاسة العامة فهو ذلك  تستلم السلطة، أو أن تستمر في ممارستها إلا إذا

الإجراء الذي لا یستعمل إلا من طرف حكومة قائمة تمت المصادقة على برنامجها، فتقدم بموجبه عرضا عن 
، ولكي تستطیع الحكومة الاستمرار في أداء مهامها وتنفیذ مخطط  عملها 9التطورات الجدیدة والهامة لسیاستها

هو  ن تقدم بیانا سنویا عن السیاسة العامة، لتبین ما تم انجازه من مخططها خلال السنة الماضیة، ومایجب أ
، ویتم مناقشة للبیان من قبل النواب لتحدید له في طور الانجاز، والصعوبات التي اعترضنه والآفاق المستقبلیة

أن یطلب التصدیق والموافقة على بیان  -رئیس الحكومة –، ویمكن للوزیر الأول10موقفهم من سیاسة الحكومة
المجلس الشعبي الوطني، والتي تنتهي باقتراح لائحة أو إیداع ملتمس  نواب السیاسة العامة بعد مناقشته من قبل

رقابة، إلا أن المجلس الشعبي الوطني لا یلجأ إلى إصدار لائحة معارضة لبیان السیاسة العامة للحكومة، قد 
هدد بقاء الحكومة، لأن اقتراح اللائحة یصطدم أولا بالأغلبیة البرلمانیة المساندة للحكومة، تهدد مصیره أكثر ما ت

وحتى لو فرضنا تمریرها فإن هذا قد یدفع الحكومة للاستقالة دون أن یطلب منها ذلك، ودون الحاجة لسحب 
ي قد یرفض استقالة الحكومة، الثقة منها، وهنا یصطدم المجلس الشعبي الوطني أیضا بإرادة رئیس الجمهوریة الذ

 .11ویفضل حل المجلس مادام راضیا على أداء الحكومة
 . إصدار اللوائح: 3

یقدم اقتراح اللائحة إما من أعضاء مجلس الأمة بمناسبة عرض الحكومة لمخطط عملها على المجلس، 
ا، كما قد یقدم من قبل نواب أو بمناسبة المناقشة التي تعقب جواب الحكومة على الأسئلة الشفویة الموجهة إلیه

 المجلس الشعبي الوطني عقب اختتام مناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة.
، وبالرجوع إلى 56إلى  50كیفیة اقتراح اللوائح  في المواد من  12-16وقد نظم القانون العضوي رقم 

ت اللوائح المقدمة من أعضاء هذه المواد نجدها تنص على جملة من الشروط تتمثل في ضرورة ارتباط اقتراحا
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مجلس الأمة بمخطط عمل الحكومة، واقتراحات اللوائح المقدمة من نواب المجلس الشعبي الوطني ببیان السیاسة 
) نائبا للمجلس الشعبي الوطني، أو عشرین 20ویجب أن تكون اللائحة موقعة على الأقل من عشرین ( العامة،

، ولا یجوز للنائب وعضو مجلس الأمة توقیع أكثر من لائحة واحدة، ) عضوا من مجلس الأمة حسب الحالة20(
منه  75وهنا یقع المشرع الجزائري في نوع من التناقض مع أحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة، ذلك أن المادة 

قیع ) عضوا فقط، كما تمنع الفقرة الثانیة من هذه المادة تو 15تشترط توقیع اقتراح اللائحة من خمسة عشر (
نفس عضو المجلس على أكثر من اقتراح لائحة واحدة في نفس الموضوع، ما یفید انه یمكنه توقیع لائحة أخرى 

أعلاه  12-16من القانون  52في موضوع مختلف، وأمام هذا التضارب نقول بأن الراجح تطبیق نص المادة 
 على اعتبار انه لاحق في الصدور على النظام الداخلي لمجلس الأمة. 

علاوة على شرط التوقیع فإن كل من النظام الداخلي لمجلس الأمة ینصن على ضرورة إیداع اقتراحات 
) ساعة من تقدیم الحكومة لمخطط عملها، واثنان 48اللوائح لدى مكتب مجلس الأمة خلال ثمان وأربعین (

نسبة لاقتراحات اللوائح المقدمة ) ساعة الموالیة لاختتام المناقشة الخاصة ببیان السیاسة العامة بال72وسبعین (
، بعدها تعرض 13، وبعد إیداع اقتراحات اللوم یتم عرضها للمناقشات12من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني

ومن المفترض  اللائحة على التصویت، فإذا حصلت على الموافقة تعتبر مصادق علیها، وتبطل اللوائح الأخرى.
د للحكومة وتشجیعها على المضي قدما في سیاستها ما دامت حائزة على ثقة أن یترتب على اقتراح اللوم إما تأیی

الحالتین لا یوجد أي جزاء قانوني  الأغلبیة البرلمانیة، وإما توجیه لوم أو انتقاد عن كیفیة أدائها لعملها، وفي كلتا
في  أیة نتیجة كونها لا تتضمن ،14یمكن أن یترتب عن ذلك مما جعل البعض یصفها باللوائح عدیمة الأثر

 مواجهة الحكومة، وإن كانت تتضمن نوعا من الجزاء الأدبي.
 . ملتمس الرقابة:4

تختلف و ملتمس الرقابة هو عبارة عن لائحة یوقعها عدد من النواب تتضمن انتقادا لمسعى الحكومة، 
تالي فإنها أداة دستوریة إجراءاتها ونتائجها عن اللوائح العادیة التي تعقب بیان السیاسة العامة للحكومة، وبال

 2020، وقد أقرها التعدیل الدستوري الجزائري 15قاطهاتسمح بتحریك مسؤولیة الحكومة، وقد تؤدي إلى إس
للمجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة  هذه الآلیة لإثارة في مقابل حق رئیس الجمهوریة في حل المجلس 

، ونظرا لخطورة هذا الإجراء والنتائج التي قد تترتب عنه  16اتطبیقا لمبدأ التوازن بین السلطالشعبي الوطني ت
ي من التعدیل الدستور  162، 161تین فقد أحاطه المشرع بشروط وإجراءات مشددة بعضها نصت علیها الماد

 ما ، وتتمثل هذه الشروط فی12-16من القانون العضوي رقم  62إلى  58، والبعض فصلته المواد من 2020
 یلي:

جوء إلى ملتمس الرقابة بالبیان السنوي للسیاسة العامة للحكومة، وهذا معناه أن نواب المجلس الشعبي ربط الل -
من التعدیل الدستوري  161الوطني لا یمكنهم ممارسة هذا الحق إلا مرة واحدة في السنة طبقا لنص المادة 

 ؛ 2020
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مما یفید ، 2020من التعدیل الدستوري  161/2ضرورة توقیع ملتمس الرقابة من سبع  النواب طبقا للمادة  -
بأن هذا الإجراء لا یمكن ممارسته بطریقة فردیة من  قبل النواب، وهذا العدد صعب جمعه بالنظر إلى توافر 

،  12-16من القانون العضوي  59، إضافة إلى القید الذي تضمنه المادة 17مساندة  للحكومةأغلبیة برلمانیة 
 عدد المطلوب من موقعي الاقتراح؛وهو عقبة تحول دون جمع ال

یودع ملتمس الرقابة من قبل المبادرین به لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني على أن یعلق بالمجلس ویوزع  -
لتمكین الرأي العام من الاطلاع على 18على كافة النواب، وینشر في الجریدة الرسمیة للمجلس الشعبي الوطني

 النواب للحكومة. مضمون الانتقادات الموجهة من قبل

حددت النصوص القانونیة المناقشة التي تسبق التصویت على ملتمس الرقابة  وقصرتها على عدد محدود من  -
النواب، فلا یمكن تناول الكلمة إلا من قبل الحكومة بناء على طلبها، ومندوب أصحاب ملتمس الرقابة، ونائب 

هذه التدخلات رغم قلتها من شأنها التأثیر على النواب، یرغب في التدخل معارض أو مؤید ، وهذا معناه أن 
خاصة إذا علمنا أن الحكومة تتدخل إن طلبت ذلك للدفاع عن نفسها مما یكسبها بعض الأصوات، كما أن 
النائب المتدخل معارضا لهذا الملتمس سیدافع هو الآخر عن الحكومة بطریقة غیر مباشرة لأنه سوف ینتقد 

 .19ى ملتمس الرقابةزملائه الموقعین عل

من التعدیل الدستوري  162/2التصویت على ملتمس الرقابة بعد مرور ثلاثة أیام من إیداعه طبقا للمادة  -
، وهو ما یسمح من جهة لنواب المجلس الشعبي الوطني بالتفكیر في العواقب التي قد تنجر عن إسقاط 2020

بملتمس الرقابة من كسب دعم زملائهم لمساندتهم أثناء  الحكومة، ومن جهة أخرى تسمح كذلك للنواب المبادرین
 التصویت.

ویواجه مقترحوا ملتمس الرقابة مشكلة كبیرة أثناء عملیة التصویت الذي یتوقف تمریره على موافقة ثلثي   
، 12 -16من القانون العضوي  62المادة و ، 2020من التعدیل الدستوري  162) النواب طبقا للمادة 2/3(

) النواب في ظل أغلبیة مساندة 2/3عد في هذا الوضع هو قدرة مودعي ملتمس الرقابة على إقناع ثلثي (والمستب
 للحكومة، وهو نصاب مغالى فیه خاصة إذا كان المجلس الشعبي الوطني یتشكل من أحزاب سیاسیة متعددة.

یسیر على الحكومة ) النواب، فإنه من ال2/3وإذا كان یعسر على موقعي ملتمس الرقابة حشد ثلثي ( 
) النواب زائد واحد لتأییدها في إحباط وإفشال آلیة ملتمس الرقابة، وهذا اختلال في طرفي 1/3جمع ثلث (

 .20المعادلة وإخلال بمبدأ التوازن الذي یمیل لصالح الحكومة وتفوقها وهیمنتها على البرلمان

تمس الرقابة ضد الحكومة محصورة یتضح من خلال هذا أن سلطة المجلس الشعبي الوطني في اتخاذ مل
وتكاد تكون منعدمة لأن نجاح الملتمس مرتبط بنوعیة الأغلبیة السائدة في المجلس، فإذا كانت الحكومة حائزة 
الأغلبیة فإن حظوظ نجاح ملتمس الرقابة تكون عسیرة جدا ومسألة تغییر الحكومة یعد أمرا صعبا، وبالتالي فإن 

هذه الحالة لا یكون بهدف إسقاط الحكومة، لأن هذا غیر ممكن بل یمكن أن تستعمله اللجوء لملتمس الرقابة في 
المعارضة للوقوف في وجه الحكومة والإفصاح عن عدم رضاها على أداء الحكومة، وعن مخططها الذي قطع 
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لتمس مسار سنة من التنفیذ الفعلي، ومن جهة أخرى یبقى المجلس الشعبي الوطني متحفظا كثیرا في تحریك م
الرقابة الذي قد یؤدي إلى إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة طالما أن هذه الأخیرة ما هي إلا أداة تسییر وتنفیذ 

 بید رئیس الجمهوریة.
ولم یثبت في التجربة الجزائریة وأن أودع ملتمس رقابة لإثارة مسؤولیة الحكومة لما لهذا الإقدام على هذه 

لس الشعبي الوطني ذاته، وما یلف توظیف هذه الآلیة من قیود وعقبات تجعل من الخطوة من مخاطر تهدد المج
الصعب إثارتها، لذلك فضل المجلس الشعبي الوطني الإحجام عنها، وهذا ما یعكس قوة ومركز السلطة التنفیذیة 

 الدستور. في النظام السیاسي الجزائري وضعف البرلمان وعدم قدرته على إجبار الحكومة على احترام نصوص 
 التصویت بالثقة:طلب . 5

بما أن الحكومة تكون في أغلب الأحیان منبثقة من الأغلبیة  البرلمانیة، أو من ائتلاف التیارات المشكلة 
مخططها، فهي مدعوة  للبرلمان، ونظرا  لكونها بحاجة إلى تأیید هذه الأغلبیة حتى تمدها بالوسائل القانونیة لتنفیذ

 ،21لثقة من  قبل البرلمان للتحقق من مساندته لها، أو التخلي عنها وسحب الثقة منهاإلى طلب التصویت با
لذلك یعتبر التصویت بالثقة سلاحا قویا یسمح بالتحقق من مدى الاتفاق بین الحكومة والأغلبیة البرلمانیة، كما 

ذ النظام السیاسي ، وقد اخ22أنه وسیلة ضغط بید الحكومة توجهها ضد البرلمان متى رأت الفرصة  سانحة
 الجزائري بهذه الآلیة وحددا إجراءاتها وشروطها.

بحق الوزیر الأول طلب التصویت بالثقة من المجلس  2020التعدیل الدستوري  111/5فقد نصت المادة 
الشعبي الوطني بمناسبة عرض بیان السیاسة العامة للحكومة، فالمشرع الدستوري الجزائري قصر حق التصویت 

لى المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة، وهذا طبیعي باعتبار أن هذا الأخیر غیر قابل للحل، بالثقة ع
وبالتالي لا تمنح له صلاحیة إسقاط الحكومة، كما ثم ربط هذا الإجراء بمناسبة تقدیم الحكومة لبیان سیاستها 

 العامة.
ت بالثقة، التي تبدأ بالتسجیل إجراءات طلب التصوی 12 -16من القانون العضوي  63وضبطت المادة 

من نفس  64التلقائي للطلب من قبل الوزیر الأول الذي له وحده السلطة التقدیریة في ذلك، وحددت المادة 
القانون المناقشة التي تتناول التصویت بالثقة، إذ یمكن أن تتدخل الحكومة ونائب مؤید ونائب آخر معارض 

من نفس القانون، وفي حالة رفض التصویت  65لبیة البسیطة طبقا للمادة للتصویت بالثقة، ویتم التصویت بالأغ
 استقالة حكومته. -الوزیر الأول -بالثقة یقدم رئیس الحكومة

قد أقر للمجلس الشعبي الوطني دون مجلس  2020لسنة  الجزائري يالدستور التعدیل یتضح مما سبق أن 
مة، والتي تتمثل في إصدار اللائحة وإیداع ملتمس الرقابة، الأمة جملة من الآلیات لإثارة إلى مسؤولیة الحكو 

والتصویت بالثقة على الحكومة، غیر أن الآلیتین الأولیتین مكبلتان بشروط قاسیة حددتها نصوص الدستور 
والقوانین، وبالتالي عزوف المجلس الشعبي الوطني عن توظیفهما، فیما تصب إجراءات توظیف آلیة طلب 

كلها لصالح الحكومة بدءا من تسجیلها في جدول أعمال المجلس إلى مناقشة اللائحة بتدخل التصویت بالثقة 
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من الحكومة والنائب المؤید لها، في مقابل تدخل نائب معارض إلى التصویت على اللائحة الذي یكفي فیه أن 
قترن توظیف جمیع هذه تحوز اللائحة الأغلبیة للبسیطة لأصوات النواب، أي أغلبیة الأصوات المعبر عنها، وی

الآلیات بمناسبة عرض بیان السیاسة العامة للحكومة، والتي تحجم هذه الأخیرة غالبا على تقدیمه الأمر الذي 
یجعل آلیات الرقابة المرتبة لمسؤولیة الحكومة مغیبة عملیا، ولا تجد مكانها في النظام السیاسي الجزائري إلا 

  .بصعوبة
 .2020 الجزائري ظل التعدیل الدستورية عدیمة الأثر المباشر على الحكومة في ثانیا: الرقابة البرلمانی
دون أن تترتب  آلیات رقابیة على الحكومة 2020 الجزائري ظل التعدیل الدستوريفي  یمتلك البرلمان

التي تهم  م لها، ولفت نظرها لبعض القضایاو نما یكتفي فقط بتوجیه اللإ ، و عنها أثارا تؤدي إلى مسؤولیة الحكومة
مناقشة في: طرح الأسئلة، والاستجواب ولجان التحقیق البرلمانیة، و المجتمع، وتخدم مصالح المواطنین، وتتمثل 

 .یهالتصویت علوالقانون التكمیلي للمالیة و قانون 
 . طرح الأسئلة:1

ي التصرف الذي تعد الأسئلة أحد الآلیات الرقابیة التي یمارسها نواب البرلمان على تصرفات الحكومة، وه
، أو استفهام عضو البرلمان عن أمر یجهله، أو رغبته في 23 بموجبه یطلب نائب توضیحات حول نقطة معینة

التحقق من حصول واقعة وصل علمها إلیه، أو استعلامه عن نیة الحكومة في أمر من الأمور، وهو استیضاح 
مان من الاستفسار عن القضایا التي یجهلونها، . فالهدف من السؤال تمكین أعضاء البرل24لا ینطوي على اتهام

، فالسؤال هو الإجراء 25 أو لفت نظر الحكومة إلى موضوع معین، وقد جاء السؤال نتیجة تطور النظام البرلماني
الرقابي الوحید الذي لا یشترط فیه أغلبیة معینة، ولا یخضع لموافقة البرلمان، ولیس مرتبطا بموضوع آخر 

ان، ومرد ذلك ان السؤال وسیلة للحوار حول مسألة ما بین عضو البرلمان وعضو الحكومة معروض على البرلم
 ، وتنقسم الأسئلة إلى أسئلة شفویة وأخرى مكتوبة.26لا یصل الى درجة تحمیل العضو أو الحكومة المسؤولیة

التي تنص  2020من التعدیل الدستوري   69لمادة طبقا ل وقد اعتمد النظام السیاسي الجزائري هذه الآلیة
بحق النواب في توجیه الأسئلة الشفویة والكتابیة لأي عضو في الحكومة، وتم توحید إجراءات مباشرتها داخل 
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على حد سواء كسبیل یعكس المساواة بینهما دستوریا على صعید 

المشرع الجزائري خلال الدورات العادیة  ، وقد خصص27الاستفسار حول السیاسة المنتهجة من قبل الحكومة
 جلسة كل خمسة عشر یوما للأسئلة الشفویة المطروحة على أعضاء الحكومة، ویكون طرح السؤال كتابیا

 .28 بإیداعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة في مدة لا تقل عن عشرة أیام قبل الجلسة
ئلة  إذا كان في الرد مساس بأمن الدولة وأسرارها، أو لعدم تناسب ویحق للوزیر أن یؤجل الإجابة عن الأس

الظرف مع مضمون الرد، أو لأن حجم مسؤولیات الوزیر لا تسمح له بإعداد الإجابة غیر مرضیة فإنه یترتب 
لأعضاء  الكتابیةأعضاء البرلمان بمجلسیه توجیه الأسئلة  وبإمكان ،29عنها إجراء أشد وهو إجراء مناقشة

وإذا لم تجب الحكومة عن السؤال الكتابي فانه یتحول إلى سؤال  ومة للحصول على معلومات إداریة دقیقة،الحك
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شفوي، ویستطیع احد النواب أن ینوب عنه غیره في طرح السؤال، كما لا یمنع ذلك من إمكانیة اقتراح مناقشة 
 . 30حول هذا السؤال بناء على اقتراح نائب أو أكثر وموافقة البرلمان

وتعمل وزارة العلاقات مع البرلمان على تسهیل الإجراءات وحث الوزراء بالرد بالأسئلة، وحضور   
الجلسات المخصصة للإجابة عنها، من خلال تنظیم وترتیب مرور الوزراء كل حسب برنامجه بعد التشاور مع 

من قبل وزیر آخر تفادیا لتأجیل مكتبي غرفتي البرلمان، وإذا تعذر حضور الوزیر المعني بالسؤال یمكن أن یمثل 
 :31جلسات الرد، ورغم أن الأسئلة وسیلة رقابیة فعالة إلا أنها تشوبها في الجزائر عوائق كثیر منها

 ؛اأهمیته هاتماطل أعضاء الحكومة في الإجابة عن الأسئلة المطروحة من قبل النواب، مما یفقد -
 یؤدي بالمسؤول إلى عدم التركیز في السؤال الأصلي؛استطراد في نص السؤال وتشعب الأسئلة الفرعیة، مما  -
 عدم إقناع أجوبة أعضاء الحكومة للنواب مما یؤدي إلى احتجاج من قبل أعضاء البرلمان؛ -
امتناع أعضاء الحكومة من الرد الفوري على الأسئلة، وتأجیلها للجلسات اللاحقة خاصة فیما یتعلق بالأسئلة  -

بلاد، وقد یؤدي ذلك إلى تملص أعضاء الحكومة وعدم الإجابة عن الأسئلة ذات الصلة بالقضایا الحیویة لل
ومع ذلك تبقى الأسئلة أداة فعالة تجبر الحكومة على توضیح وتبریر موقفها وتصرفاتها وقراراتها، مطلقا، 

ها على وبالمقابل تدرأ الحكومة كل ما یثار حولها من شبهات، وتوطد روابطها بالرأي العام لأن الأسئلة تجعل
 صلة یومیة به.

 . الاستجواب:2
یعد الاستجواب وسیلة رقابیة یتم بموجبها طلب توضیحات حول إحدى قضایا الساعة، وهو یتضمن اتهاما 

إلى إجراء  الاستجواب للحكومة كلها أو احد أعضائها وتجریح سیاستها، وهذا ما یمیزه عن السؤال، وقد یؤدي
 66، وإذا كان نص المادة 32مناقشة عامة یترتب عنها إصدار لائحة قد تصل إلى حد سحب الثقة من الحكومة

المعدل قد أقر لأعضاء البرلمان حق استجواب الحكومة، فإنه جاء عاما ولم یضع أي قید  2020دستور من 
ا الساعة، بینما نص القانون العضوي على هذا الحق، سوى أن یكون موضوع الاستجواب متعلقا بإحدى قضای

 :وهي على عدة شروط یجب توافرها في الاستجواب، للمجلس الشعبي الوطني والنظام الداخلي 12 -16
) عضوا من مجلس الأمة، 30أو () نائبا، 30یجب أن یوقع نص الاستجواب على الأقل من طرف ثلاثین ( -

یة العملیة، الأمر الذي یؤدي إلى ححقیقه صعب من الناعدد مبالغ فیه وتقیید لا مبرر له، كما أن ت وهو
) 5الذي یشترط توقیع نص الاستجواب من طرف خمسة ( 1989إضعاف هذه الآلیة خاصة إذا قرناها بدستور 

 ؛33نواب فقط
أن یكون الاستجواب حول قضیة واحدة من قضایا الساعة، ونظرا لكثرة مواضیع الساعة التي تشغل الدولة  -

 ؛34فما على أعضاء البرلمان إلا اختیار أنسبها والمواطنین،
أن یودع الاستجواب لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة، ویتولى رئیس  -

 كل غرفة تبلیغه إلى الوزیر الأول خلال ثمانیة وأربعین ساعة الموالیة لإیداعه؛



 2020 الجزائري الدستوري التعدیل ظل في الحكومة على البرلمانیة الرقابة آلیات
 

 فتاح شباح

 

718 
 

لأمة بالتشاور مع الحكومة الجلسة التي یتم فیها یحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس ا -
  .35دراسة الاستجواب

مناقشة فتبدأ بتقدیم صحیفة الاستجواب إلى رئیس المجلس المعني كتابة یحدد فیها الوقائع الأما إجراءات 
للوزیر التي یتناولها، ثم یدرج الاستجواب في جدول أعمال أقرب جلسة لتحدید مناقشته، بعدها یبلغ الاستجواب 

المختص، ثم یتم تحدید موعد المناقشة، بعدها تعقد جلسة المناقشة، ویقوم النائب مقدم الاستجواب بعرضه ویرد 
علیه الوزیر الموجه له الاستجواب، ثم یفتح باب المناقشة، بعدها یصدر القرار الخاص بنتیجة الاستجواب، وإذا 

 جنة تحقیق.لم یقتنع المجلس برد الحكومة فإنه یقوم بتكوین ل

یبدو ان المشرع الجزائري أفرغ آلیة الاستجواب من محتواه الحقیقي، باعتبار الاستجواب وسیلة ذات 
طبیعة خاصة من المفروض أن تؤدي وظیفتها الأساسیة المتمثلة في محاسبة الحكومة أو الوزیر وتحریك 

اب فعالیته، وأصبح مجرد طلب معرفة بیانات الجانب الاتهامي، وهو ما تفاداه المشرع الجزائري مما افقد الاستجو 
أو معلومات عن مسألة معینة، في حین في بعض الأنظمة السیاسیة كالنظام السیاسي المصري، والكویتي قد 
ینتهي الاستجواب إلى إدانة الحكومة، وطرح مسؤولیتها السیاسیة التي یمكن أن تؤدي إلى سحب الثقة من الوزیر 

، في حین لا یؤدي الاستجواب في النظام السیاسي الجزائري إلى 36لحكومة كاملةمحل الاستجواب أو من ا
المسؤولیة الفردیة أو الجماعیة للحكومة، بل یبق دون فعالیة نتیجة استناد الحكومة إلى أغلبیة برلمانیة تحول 

ح الاستجواب، فإن دون بروز معارضة لها، وبالتالي حتى وإن تم ربط إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة بنجا
، كما یواجه الاستجواب عائقا 37الأغلبیة البرلمانیة المؤیدة للحكومة لا تسمح باتخاذ قرار یعكس إرادة هذه الأخیرة

آخر یتعلق بإمكانیة تأجیله مما قد یؤدي إلى تغیر الظروف والأحداث، فتجد الحكومة مسلكا للإفلات من 
ام السیاسي الجزائري ه، وبذلك ظل استخدام الاستجوابات في النظالانتقادات الموجهة لها مما یؤدي لإلغائ

ویرجع ذلك إلى الإجراءات المعقدة المتبعة في طرح الاستجواب، وما ینجر عنه من نتائج  خاصة في  محتشما،
ة، حالة تشكیل لجنة تحقیق، والتي لا یكشف عن نتائجها أمام الرأي العام لتبقى آلیة الاستجواب محدودة الفعالی

 .38لأن المشرع الجزائري لم یمنحها قیمتها القانونیة كآلیة لإثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة

إن هدف المشرع الجزائري من إدراج آلیة الاستجواب بهذه الطریقة هي لمجرد احتواء النظام لهذه الآلیة 
في السلطة إلى أن یقیلها رئیس  الرقابیة من جهة، ومن جهة أخرى أفقدها فعالیتها لضمان استمراریة الحكومة

 الجمهوریة، وبذلك فهو یجنبها خطر الاتهام البرلماني.
 . التحقیق البرلماني:3

التحقیق البرلماني هو وسیلة رقابیة یمارسها البرلمان لمعرفة الحقائق حول موضوع محدد یتعلق بنشاط 
الوسائل البرلمانیة الأخرى، وقد نصت  ویرجع سبب لجوء المشرع الجزائري إلى ذلك لضعف ، 39الحكومة بنفسه

"یمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها أن تنشئ  2020من التعدیل الدستوري  2/ 159المادة 
في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة"، وبذلك فإنه طبقا لأحكام هذه المادة یمكن لكل من 
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نشاء لجان تحقیق في قضایا ذات المصلحة العامة، وهو ما أكدته كذلك المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة إ
ویتم إنشاء هذه اللجان بالتصویت على اقتراح لائحة تودع لدى  .12 -16من القانون العضوي رقم  77المادة 

) عشرون 20) نائبا أو (20مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، ویوقعها على الأقل عشرون (
طبقا لنص  ، ویجب على الغرفة التي أنشأت لجنة تحقیق أن تعلم الغرفة الأخرى بذلك،40ي مجلس الأمةعضوا ف
ویخضع التحقیق لمجموعة من الشروط حددها القانون العضوي ، 12 -16 من القانون العضوي 79المادة 

16- 1241  . 

ق طابعا مؤقتا وتنتهي "تكتسي لجان التحقیعلى:  12 -16من القانون العضوي  81كما نصت المادة 
) أشهر قابلة للتمدید ابتداء من تاریخ المصادقة 06مهمتها بإیداع تقرریها أو على الأكثر بانقضاء أجل ستة (

) شهرا ابتداء 12على لائحة إنشائها، ولا یمكن أن یعاد تشكیلها لنفس الموضوع قبل انقضاء أجل اثني عشر (
المادة تفطنت إلى عامل الوقت باعتباره عنصر أساسي یجب أن تأخذه  من تاریخ انتهاء مهمتها"، یبدو أن هذه

لجنة التحقیق بالحسبان، وبانتهاء المدة الزمنیة المحددة قانونا ینتهي العمل المعقود لها، والغریب في الأمر لا 
قضیة لا تسهم تجدد الثقة للجنة التحقیق من أجل استكمال تحقیقها، ولاشك أن معالجة المشرع الجزائري لهذه ال

إسهاما كبیرا في منح الوقت الكافي لتنهي لجنة التحقیق عملها على أكمل وجه، حیث حدد المشرع انتهاء مهمتها 
 .42بمدة ستة أشهر، ولا یسمح أن تأسس لجنة تحقیق جدیدة لذات الغرض إلا بعد مرور سنة كاملة

تدعاء الشهود والسماع لأقوالهم، واللجوء وقد خول المشرع الجزائري للجنة التحقیق للكشف عن الحقیقة اس
إلى الخبراء للقیام ببعض الأعمال الفنیة، وفي المقابل لا یمكن للجنة إجبار الشهود من المواطنین للحضور 

، كما یجب أن تتقید لجنة التحقیق في عملها بالسریة 43والإدلاء بشهادتهم إلا إذا وجد نص قانوني یبیح ذلك
على عكس  12 -16من القانون العضوي  83تحریات إلى غایة المناقشة طبقا للمادة المطلقة منذ بدایة ال

  .44المعمول به مثلا في فرنسا حیث تعرف السریة في بدایة التحریات، أما جلسة المناقشة فتكون علنیة

رئیس  بعد أن تنهي لجنة التحقیق أعمالها تسلم التقریر الذي أعدته إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني، أو
مجلس الأمة حسب الحالة، ثم یبلغ التقریر إلى كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول، ویوزع على النواب أو 
على أعضاء مجلس الأمة، ویمكن أن یقرر المجلس الشعبي الوطني، أو مجلس الأمة نشر التقریر كلیا أو 

د أخذ رأي الحكومة، ویبت المجلس في ذلك جزئیا، بناء على اقتراح مكتبه ورؤساء المجموعات البرلمانیة بع
بأغلبیة الأعضاء الحاضرین، ودون مناقشة بعد عرض موجز یقدمه مقرر لجنة التحقیق یبین فیه الحجج المؤیدة 

كما یمكن لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة عند  ، 45أو المعارضة لنشر التقریر كلیا أو جزئیا
، وقد ینتهي التحقیق البرلماني بإدانة 46ي جلسة مغلقة بخصوص نشر التقریرالاقتضاء أن یفتح مناقشة ف

الحكومة أو تجدید الثقة بها، أو لفت انتباهها لمسألة معینة مقصر فیها، أو الكشف على عدم جدوى القانون 
 . 47المعمول به أصلا، وضرورة اقتراح مشروع قانون یتلاءم مع الوضع الحالي
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ي تعطیه التشریعات المختلفة للجان التحقیق، وخطورة الآثار الناجمة عنها، ورغم الدور الكبیر الذ
خصوصا إذا عرفنا أن اللجوء إلیها لا یكون غالبا إلا بعد استنفاذ الوسائل الأخرى من سؤال واستجواب، إلا أن 

ئجها حتى الآن، لجان التحقیق في الجزائر لا تلعب الدور المرجو منها، فنجد بعض لجان التحقیق لم تظهر نتا
 .48والأخرى لم تكمل عملها الذي أسند إلیها

بما أن عمل لجنة التحقیق یتصل بأجهزة السلطة التنفیذیة سواء الإدارات الحكومیة، أو الهیئات الإقلیمیة 
اللامركزیة أو المؤسسات العامة فلها أن تتصل بهذه الأجهزة، وتطلع على جمیع الأوراق والوثائق والمستندات 

تمع للشهود، وتطلب جمیع الإیضاحات ، وبإمكانها التحقیق في مختلف المسائل بما في ذلك الاستراتیجیة وتس
منها، وبالمقابل فإنه لا یوجد ما یمنع الحكومة من الامتناع عن إعطاء المعلومات ذات الطابع السري في 

یجیز الأمر التنظیمي الذي ینظم الأمور الخارجیة والأمن،  بخلاف ما هو معمول به في فرنسا مثلا إذ لا 
صلاحیات لجان التحقیق الاطلاع على المعلومات السریة والأوراق، والمستندات المتعلقة بالمسائل الاستراتیجیة 
الخاصة بالدفاع الوطني، والمعاهدات والشؤون الخارجیة وأمن الدولة الداخلي والخارجي وأبعادها السیاسیة 

 لك النظام السیاسي الجزائري أسوة بالنظام السیاسي الفرنسي.، وهو ما أقره كذ49والدفاعیة
 لمالیة:والقانون التكمیلي ل. مناقشة قانون 4

عبارة وثیقة تحدد ما تعتزم الدولة إنفاقه، وبیان مفصل عن الإیرادات اللازمة لتغطیة الإنفاق  قانون المالیة
دولة، ویتم إعداد قانون الموازنة العامة للدولة ومصادر الحصول علیها، وهي تحدد بوضوح السیاسة المالیة لل

، ویتضمن قانون المالیة كل من قانون المالیة السنوي، وقوانین 50بمراعاة القواعد التي یقوم علیها النظام المالي
وتتم  المالیة التكمیلیة، وقانون ضبط المیزانیة، فقانون المالیة التكمیلي هو المعدل والمتمم لقانون المالیة السنوي،

المصادقة علیه بنفس الكیفیة التي یصادق بها البرلمان على قانون المالیة السنوي، أما قانون ضبط المیزانیة فهو 
الذي یضبط النتائج لكل سنة مالیة، ویصادق على الفروق والنتائج والتقدیرات المعدة في إطار قانون المالیة 

 .51قام التقدیریة والحقیقیةالسنوي، وبواسطته یتم استخراج الفوارق بین الأر 

وقد اعتادت الحكومة في الجزائر على تقدیم مشروع قانون المالیة لكل سنة مدنیة لیناقشه البرلمان 
ویصادق علیه، كما تقوم بتقدیم قانون مالیة تكمیلي في ختام السداسي الأول من كل سنة لإحداث التعدیلات 

ابة للتغیرات التي قد تطرأ في المیدان، على أن یتم إقرارها من قبل الضروریة على قانون المالیة السنوي، والاستج
على ضرورة موافقة  153، كما نصت المادة 2020من التعدیل الدستوري  1/ 146البرلمان وفقا لنص المادة 

كما  ، البرلمان صراحة على المعاهدات، ومنها المعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة
من نفس الدستور الحكومة بتقدیم عرض عن استعمال الاعتمادات المالیة التي أقرتها لكل  156ألزمت المادة 

 سنة، والتصویت على قانون تسویة میزانیة السنة المالیة المعنیة من قبل كل غرفة في البرلمان.
ه إلى لجنة المالیة والمیزانیة، بمجرد إیداع قانون المالیة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني یحیله بدور 

التي تقوم بدراسة المشروع بعد عرضه من قبل وزیر المالیة، وبإمكان هذه اللجنة أن تدعو بعض أعضاء 
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الحكومة، أو مختصین أكادیمیین للاستماع إلیهم، وبعدها تتم المصادقة على مشروع التقریر التمهیدي المتضمن 
الشعبي الوطني الذي یعقد بدوره جلسات مناقشة المشروع التي تبدأ بعرض قانون المالیة، وتقدمه إلى المجلس 

عن المشروع یقدمه وزیر المالیة، ثم یلیه تلاوة تقریر اللجنة المالیة، ثم یلیها تدخلات النواب، وتختم المناقشة برد 
 ممثل الحكومة.

) یوما، ثم 47وأربعون (ویلزم المجلس الشعبي الوطني بالتصویت على القانون في أجل أقصاه سبعة 
) یوما، وفي حالة عدم اتفاق غرفتي 20یحال إلى مجلس الأمة للتصویت علیه أیضا في أجل أقصاه عشرون (

) أیام للبت في الأحكام 08البرلمان واختلافهما حول قانون المالیة، یتاح للجنة المتساویة الأعضاء اجل ثمانیة (
 .53على المشروع خلال هذا الأجل یصدر بأمر من رئیس الجمهوریة ، وإذا لم یصادق البرلمان52محل الخلاف 

بحق البرلمان  في مراقبة تطبیق عملیة تنفیذ  2020من التعدیل الدستوري  2/ 156المادة  كما تنص 
الحكومة لمشروع المالیة، لذا لابد على هذه الأخیرة أن تحصل النفقات والإیرادات المنفذة، وتلحق بیانا یتم 

الذي یعتبر أداة یقوم من خلالها  ى البرلمان للتصویت علیه، وهو ما یعرف بقانون ضبط المیزانیةعرضه عل
البرلمان بتقویم أداء الحكومة في المجال المالي خلال السنة المنتهیة، ومقارنة الأداء بالتقدیرات التي أجازها 

لتسییر الأموال العمومیة ومعرفة الأرقام  بذلك یرسي القواعد المحددةان للحكومة ضمن قانون المالیة، و البرلم
، ونظرا لأهمیة هذا القانون فإن تجاهل الحكومة تقدیمها لمشروع 54الحقیقیة التي تم تسجیلها في الإیراد والإنفاق

 قانون ضبط المیزانیة یحد من دور البرلمان في المجال الرقابي ویؤكد هیمنة الحكومة علیه.
الجزائر هي التي تحتكر مجال قانون المالیة بمفردها، فتقوم بتحضیر  یتبین مما سبق أن الحكومة في

مشروع القانون على مستوى دوائرها الوزاریة دون مساهمة من البرلمان، وتضع كل الترتیبات التي تراها مناسبة 
یس لتنفیذ مخططها، بینما لا یتعدى دور البرلمان إلا المناقشة والتصویت في أجل محدد، وإلا یتدخل رئ

  .الجمهوریة ویصدر قانون المالیة بأمر، مؤكدا بذلك عدم وجود مجال لا تطله السلطة التنفیذیة
 خاتمة

ضوع هذا المقال والمتمثل في تدخل البرلمان في الحكومة وفقا للتعدیل و وفي الأخیر وفیما یتعلق بم
 النتائج الآتیة: ، وما ینجم عنه من أثار، فقد تم التوصل إلى2020الدستوري الجزائري لسنة 

بعد قیام رئیس الجمهوریة بتعیین الوزیر الأول وأعضاء حكومته، یقوم هذا الأخیر بإعداد مخطط عمل  -
الحكومة الذي یرسم من خلاله سیاسته العامة، ویحدد الغایات والاهداف المراد تحقیقها، ثم یقوم بعرضه على 

، بعدها یحیله على مجلس الامة الذي یمكنه إصدار المجلس الشعبي الوطني من أجل مناقشته والتصویت علیه
لائحة بشأنه، وبذلك فان تعیین الحكومة من قبل رئیس الجمهوریة للحكومة لا یكفي، بل لابد أن تنال ثقة 

 البرلمان حتى یمكنها مباشرة عملها بمنحها الثقة، وغذا رفض ذلك تسقط الحكومة وتقدم استقالتها. 
شة مخطط عمل الحكومة والموافقة علیه ونیل ثقته لاستمرارها في العمل، بل یجب أن لا یكتفي البرلمان بمناق -

علیها أن تقدم بیانا سنویا عن سیاستها العامة تبین فیه ما تم إنجازه في السنة الماضیة، وما هو في طور 
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جل مناقشته، وقد الإنجاز، والصعوبات والعراقیل التي حالت دون تحقیق أهدافها، وتعرضه على البرلمان من أ
 ینتهي الأمر باقتراح لائحة، أو إیداع ملتمس الرقابة.

بإمكان البرلمان إصدار اللوائح بشأن سیاسة الحكومة بمناسبة عرضها لمخطط عملها أمام مجلس الأمة، أو  -
المجلس بمناسبة المناقشة التي تعقب إجابتها على الأسئلة الشفویة الموجهة إلیها، كما یمكن أن تقدم من قبل 

الشعبي الوطني عقب اختتام مناقشة السیاسة العامة للحكومة، وتعرض هذه اللوائح للمناقشة من قبل البرلمان 
عنها أي جزاء  بوالتصویت علیها إما بالتأیید والمساندة، أو بتوجیه اللوم والانتقاد، وفي كلتا الحالتین لا یترت

 قانوني، ما عدى نوع من العتاب الادبي. 
لبرلمان تحریك مسؤولیة الحكومة عن طریق ملتمس الرقابة، الذي قد یؤدي إلى إسقاطها، وهي آلیة یجوز ل -

أقرها التعدیل الدستوري مقابل ألیة حل البرلمان من قبل رئیس الجمهوریة وفقلا لمبدأ التوازن بین السلطات، ویتم 
النتیجة على التركیبة الحزبیة للبرلمان، ذلك بمناسبة عرض الحكومة لبیانها السنوي للسیاسة العامة، وتتوقف 

 والاغلبیة السائدة فیه.
بما أن الحكومة بحاجة إلى دعم البرلمان ومساندته لها، فإنه یمكنها وعن طریق الوزیر الأول أن تطلب من  -

المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة تصویتا بالثقة لتأكید مساندته لها ومنحها الثقة أو التخلي عنها 
 وسحب الثقة منها، وهذه آلیة هامة تسمح بالتحقق من مدى الاتفاق بین الاغلبیة البرلمانیة والحكومة من عدمه.

باعتبار الأسئلة من الوسائل الرقابیة التي یمارسها البرلمان على تصرفات الحكومة، وعن طریقها یتم طلب  -
أعطى المشرع الجزائري للبرلمان الحق توضیحات بشأن بعض المسائل التي تدخل ضمن نشاط الحكومة، فقد 

في توجیه الأسئلة الشفویة والكتابیة للحكومة، من أجل طلب توضیحات حول بعض القضایا، وبذلك یجبر من 
 خلالها البرلمان الحكومة على توضیح موقفها وتبریر تصرفاتها وقراراتها، ودرأ الشبهات عنها.

ومة وطلب توضیحات حول إحدى قضایا الساعة، وهو یتضمن یقوم البرلمان كذلك بتقدیم الاستجواب للحك -
اتهاما للحكومة بأجمعها أو بأحد أعضائها، وقد یؤدي ذلك إلى إجراء مناقشة تفضي إلى إصدار لائحة قد تؤدي 
إلى سحب الثقة منها، إلا أن المشرع الجزائري أفقد هذه الآلیة فعالیتها، وأصبحت مقتصرة فقط على طلب معرفة 

 ، أو معلومات حول قضیة معینة، ولا یترتب عنها إدانة الحكومة.بیانات
وفي إطار العلاقة التي تربط بین الحكومة والبرلمان، فإن هذه الأخیرة یملك وسیلة یؤثر من خلالها على  -

الحكومة، وهي إمكانیة قیامه بإنشاء لجان تحقیق برلمانیة لمعرفة الحقائق حول موضوع معین، وله الحق في 
اء الشهود، والاستعانة بالخبراء والمختصین، وبعها انتهاء لجان التحقیق من عملها تسلم تقریرها إلى رئیس استع

الغرفة المعنیة، ویبلغ لرئیس الجهوریة أو الوزیر الأول، وقد ینتهي التحقیق بإدانة الحكومة أو تجدید الثقة بها، أو 
ت تطبیق قانون ما، وإعادة صیاغته بما یتلاءم والوضع لفت انتباهها لمسألة مقصر فیها، أو الكشف عن ثغرا

 المستجد.
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نظرا لكون الاعتمادات المالیة ضروریة لعمل الحكومة وقیامها بمهامها، فالبرلمان هو المخول بمنح هذه  -
الاعتمادات ، فتقوم الحكومة بعرض قانون المالیة كل سنة على البرلمان لمناقشتها  والمصادقة علیها في زمن 
محدد، وبإمكانها تقدیم قانون المالیة التكمیلي في ختام السداسي الأول من كل سنة مالیة لإحداث التعدیلات 
الضروري على قانون المالیة السنوي، والاستجابة للتغییرات التي قد تطرأ ، عل أن یتم إقرار ذلك منقبل البرلمان، 

الحكومة عن ممارسة مهامها المالیة،  فد حتى لا تتوقولابد أن تتم المصادقة على قانون المالیة في أجل محد
 وإلا یتم إصداره من قبل رئس الجمهوریة بأمر.

 وما یمكن اقتراحه أمام النتائج المستخلصة ما یلي:
الاعتماد على الدقة والوضوح والشفافیة أثناء مناقشة مخطط عمل الحكومة، والابتعاد عن السطحیة والعموم،  -

 ام أكثر.واستخدام لغة الأرق
إعادة النظر في النصوص والقوانین المنظمة لعملیة الرقابة البرلمانیة على الحكومة، وإعطاء حریة أكثر  -

 للنواب في مباشرة مهامهم الرقابیة.
التقلیل من الإجراءات المتبعة في طرح الأسئلة والاستجوابات المقدمة من قبل النواب، وتفعیل هاتین الآلیتین  -

 ه الآن.أكثر مما هي علی
تدعیم الوسائل الرقابیة التي یمارسها البرلمان على الحكومة بالجزاء القانوني، حتى تؤدي الدور المنوط بها،  -

 وعدم تفریغها من محتواها.
إعادة النظر في النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، والقانون العضوي المنظم  -

 ن الحكومة.للبرلمان والعلاقة بینه وبی
 منح الوقت الكافي لأعضاء البرلمان بغرفتیه لدراسة مشروع قانون المالیة. -
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